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  :الملخص

 يت
ٌ
ليستنبط منها  ؛الفقهية اوآثاره ،في باب الطلاقفاطمة بنت قيس حديث  الأصولية المستخدمة لفهمالقواعد ناول هذا بحث

على الحديث، ليستخرج من خلالها ما ورد فيه لذلك قام بتطبيق القواعد الأصولية ، والسكنى في عدتهانفقة مدى استحقاق المطلقة لل

 من أحكام. 

 إلى أنّ 
ُ
لفاطمة بنت قيس بعدم النفقة ولا السكنى كان لسبب خاص بها، وأنّ للمطلقة في عدتها صلى الله عليه وسلم حكم النبي وقد خلصَ البحث

 وأنّ للمعتدة الحامل النفقة والسكنى لحين تضع حملها. ،السكنى والنفقة، سواء كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن

 .نى المطلقةسك ؛نفقة المطلقة ؛القواعد الأصولية؛ الطلاق ؛: أصول الفقهالكلمات المفتاحة 

 

  قدم :الم
الحمد الله الذي شرع من الأحكام ما فيه خير وتيسير لأمور حياتنا، وأرسل إلينا رسوله عليه الصلاة والسلام ليكون خير معلم لنا، 

 فيها الحكمة والملاءمة لنفوس البشر وأحوالهم، ورزقنا آلة العلم والفهم لندرك تلك الأحكام. فنسأله تعالى أن يبا
ً
رك وأنزل علينا شريعة

منا، وينفع بنا. لنا فيم
ّ
 ا وهبنا، وأن ينفعنا بما عل

 يُعنى ب
ٌ
حديث فاطمة بنت قيس في باب الطلاق في كتاب: "إحكام  المستخدمة لفهم القواعد الأصولية تطبيقوبعدُ: فهذا بحث

 الأحكام شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق العيد. 

: أهمة  الموضوع:
ً
 أولا

ر في زماننا هذا، وإشكالاته تعقدّت وتعمّقت،  .1
ُ
وحديث فاطمة بنت ، نفقة المطلقة وسكناها الخلافات حول ومن أهمها إنّ الطلاق كث

دراسته لاستخلاص القواعد الأصولية المتعلقة بحكم النفقة والسكنى  فوجبهما، معصلى الله عليه وسلم قيس أصلٌ في كيفية تعامل الرسول 

 للمطلقة.

يعين الباحث على معرفة مناهج العلماء في آثارها الفقهية في حديث فاطمة بنت قيس استخلاص و  القواعد الأصولية تطبيق .2

، ويفيده في معرفة كيفية استدلالاتهم، فيُلِم بمسائل الموضوع الفقهي المدروس، ويحقق أحكام النفقة والسكنى والعدّة استنباط

 الغاية المرجوة من دراسة علم الأصول، بربط الأصول بفروعها الفقهية، ومعرفة أصول كل مسألة فقهية. 

: مشكل  البحث:
ً
 ثانةا

  طمة بنت قيس.من خلال حديث فا، في عدتهالنفقة والسكنى مدى استحقاق المطلقة ل

التي يُستدل بها على حكم النفقة والسكنى للمعتدة؟ وكيف  : ما هي القواعد الأصوليةالثلاثة تخرج أسئلة البحث الرئيسية هومن

 نستنبط تلك الأحكام من نص الحديث؟ وما هو الأثر الفقهي المترتب على تلك القواعد؟
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: حدود البحث:لثثا
ً
 ا

، في باب ابن دقيق العيد حديث فاطمة بنت قيس الوارد في كتابالمستخدمة لفهم باستخراج القواعد الأصولية  ىعنالبحث يُ 

 بعض الآثار الفقهية المترتبة عليه.  مع بيانبعد أن ينظر في حجيّته،  ،الطلاق

: أهداف البحث:رابع
ً
 ا

 دة من ناحيتين:فيه فائفاطمة بنت قيس نص حديث موضوع تطبيق القواعد الأصولية على 

 الأولى: أنه يدّرب طالب الأصول على تطبيق علم الأصول على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ر فيه الخلاف، فتتبع استدلالات العلماء وتطبيقاتهم يُغني الباحث، ويفيد القارئ  نفقة المعتدة وسكناهاالثانية: أنّ موضوع 
ُ
مما كث

 بمعرفة أصول الاختلاف، ويُثري الواقع بمزيدٍ من الدراسات التأصيلية.

: الدراسات السابق : خامس
ً
 ا

عني باستخراج القواعد الأصولية من مبحثٍ زاد الاهتمام بالقواعد الأصولية، فظهرت في الفترة السابقة أبحاث عدّة فيها؛ بعضها 

، لناصر بن علي الغامدي، في دكتوراهمعيّن: ككتاب القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأصله رسالة 

واعد الأصولية عند المالكية في ه(. وبعضها اعتنى بالقواعد الأصولية عند مذهب معين كالق1435الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة )

 ودراسة، وقد طبع الكتاب، وأصله رسالة ماجستير، لفرج علي أحمد الهمامي، في جامعة أم القرى )
ً
ولم . ه(1437مباحث الإجماع جمعا

ي هذا ، باستنباط القواعد الأصولية منه، مما دفعني للبحث فتبعات الطلاق من النفقة والسكنى حكم أعثر على من أفرد موضوع

 للتطويل والتشتت حصرته في لأهمية حديث فاطمة بنت قيس و الموضوع، و 
ً
كتاب أحكام الإحكام لابن حديثها، في باب الطلاق، من منعا

 دقيق العيد.

: منهج البحث: ساد
ً
 سا

 استدعى حسن تناول الموضوع تقسيمه إلى مبحثين:

 وصفاتها.وفيه تعريف القواعد الأصولية ومميزاتها المبحث الول: 

 حديث فاطمة بنت قيس. وفيه مطلبان:المبحث الثاني: 

 ومدى حجيته. ومعانيه الحديث المطلب الول:

 القواعد المستنبطة من الحديث وأثرها الفقهي. المطلب الثاني:

: إجراءات البحث:سابع
ً
 ا

 بالشكل، من الراوي الأعلى فقط. .1
ً
 أكتب نص الحديث مضبوطا

خرّج الحديث المتفق علي .2
ُ
ه من الصحيحين، وأختار ما وجدت لفظه يحتمل تطبيقات أغنى، فأنقله، وأخرّجه بذكر الراوي، ثم أ

 الكتاب، ثم الباب، ثم رقم الجزء والصفحة، ثم رقم الحديث.

 أشرح ما وجدته من ألفاظ غريبة في الحديث. .3

 في بعض كتب الفقه لأصل إلى القاعدة، وأصل الخلاف فيما اختلفوا فيه.  .4
ً
 أنظر في شروح الأحاديث، وأتوّسع أحيانا

 مع حديثٍ آخر،  .5
ً
 بين الحديث وآية في كتاب الله، رجعت للتفاسير لأرى ما قيل فيها، وإن وجدت تعارضا

ً
أنظر إن وجدت تعارضا

 أخذتُ بقواعد الترجيح.

الأصولية في كتب الأصول، فإن عثرت على صياغةٍ للقاعدة بعدة أشكال، كتبتها كلها لزيادة الفائدة، وقد  أبحث عن القاعدة .6

 إليها أو إلى معناها.
ً
 أصوغها بنفس ي إن وجدت إشارة

بُ مناقشة القواعد فيما فيه خلاف على شكل مناظرة بين المختلفين، فأقول: استدلوا من القاعدة كذا على كذا، وتعقّ  .7
ّ
رت
ُ
بهم أ

 البعض بالقاعدة كذا...

 أجعلُ القواعد الأصولية بين حاصرتين، وأكتبها بلون غامق حتى يميزها القارئ. .8

ب على الحديث. .9
ّ
 أتبعتُ كتابَ الطلاقِ ببيان الأثر الفقهي المترت

 ألحقتُ القواعد الأصولية ببعض القواعد المقاصدية المتعلقة بموضوع الحديث. .11
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 صوولة المبحث الول: القواعد ال 

: تعريف القواعد الصوولة : 
ً
 أولا

بما أنّ هذا البحث غير معني بالتطويل في معنى ومبنى القواعد الأصولية، فسييكتفي بتعرييف القاعيدة الأصيولية كمصيط ل أو لقيب مين 

 تعريفات تبيّن المطلوب: ةخلال ثلاث

المجتهد نصب عينه عند البدء والشروع بالاستنباط، ليشيد عليها عرفها الدكتور الخن بأنها: "الأسس والخطط والمناهج التي يضعها  .1

صرح مذهبه ويكون ما يتوصل إليه ثمرة ونتيجة لها"
(1)

.   

  (.2)وعرفها الدكتور شبير بأنها: "قضية كلية يُتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية" .2

ردة التي يندرج تحتها أنواع من الأ وعرفها الدكتور عباس ي بأنها:  .3
ّ
دلة النصية وغير النصية الخاصة بالمجتهد "الكليات الاستقرائية المط

المستقل، يستعملها لاستنباط الأحكام الفقهية"
(3)

. 

ستدِل في اسيتنباط الأحكيام الفقهيية) :ومما سبق يُقال أنّ القاعدة الأصولية هي
ُ
فهيي بمثابية الأسيس التيي ( كليّة يستند إليها المجتهد أو الم

 إن التزمها المجتهد عصمته عن الخطأ في الاستدلال واستنباط الأحكام.

: مميّزات القاعدة الصوولة :
ً
 ثانةا

إنّ علماء الأصول وضعوا القواعد الأصولية باعتمادهم على أدلة علمية من المنقول والمعقول، وطرق الفهم السليم من المدلولات  .1

اللغوية
(4)

. 

واعد تتعلق بالأدلة والأحكام، يُنظر فيها على أنها دليل شرعي، وبمعرفتها تدرك أساسيات علم الأصول ومسالكه وطرق إنها ق .2

الاستدلال فيه
(5)

. 

 ما  غالب القواعد الأصولية متفق عليها، والمختلف عليه منها أقل من المختلف عليه في القواعد الفقهية. .3
ً
وإن وُجد اختلاف فغالبا

هجي المتكلمين والأحناف، أي يتبع مناهج الأصوليين لا خلافاتهم المذهبية كما في الفقهيكون بين من
(6)

. 

لاستنباط الحكم من الدليل التفصيلي؛ كقولهم: الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة الأصولي يستعمل القواعد الأصولية .4
(7)

. 

الفقهية وأحكام النوازل والترجيح على ضوئها معرفة القواعد الأصولية تعين المجتهد على استنباط أحكام الفروع .5
(8)

. 

ن القواعد الأصولية في مؤلفات خاصة بل وردت في كتبهم ضمن مباحثهم ومسائلهم، أو ضمن القواعد الفقهية و لم يفرد المتقدم .6

كما فعل السبكي في كتابه الأشباه والنظائر
(9)

. 

: مواصوفات القاعدة الصوولة 
ً
 : (10)ثالثا

.أن لا تعارض  .1
ً
 ولا مقصدا

ً
 ولا دليلا

ً
 نصا

 أن تكون صياغتها موجزة.  .2

 أن تكون كلية تستوعب كل الجزئيات المندرجة تحتها. .3

                                                           
 (.117( الخن، مصطفى، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء )ص1)

 (.27)ص( شبير، محمد عثمان، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية 2)

 (.28( عباس ي، نور الدين، التقريب بين القواعد الأصولية فيما لا نص فيه )3)

 (.1/229(. وجديع العنزي، عبد الله اليعقوب، تيسير علم الأصول )141نظر خلاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه )ص( ا4)

 (.1/123نظر الطوفي، أبو الربيع، سليمان بن عبد القوي، شرح مختصر الروضة )( ا5)

 (.16(. والنملة، عبد الكريم، الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجل )ص1/19وضة الناظر )ر ابن قدامة المقدس ي، أبو محمد موفق الدين، ( انظر 6)

 (.1/16(. وأصول السرخس ي )1/61( انظر أبو الحسين البصري، المعتمد )7)

 (.2/119لفروق )اب الدين، القرافي، أبو العباس شها( انظر 8)

 (.261-241)ص 2116/تموز 1 , منشور بتاريخ Journal of Islamic Law Studies( انظر الشاهين، ا.م. شامل، بحث منشور بعنوان: القواعد الأصولية، في مجلة: 9)
(. مجلة 283محمد شريف، القواعد الأصولية وطرق استنباط الأحكام منها )صوما بعدها(. ومصطفى، د.  2/77انظر السبكي، تاج الدين عبد الوهاب، الأشباه والنظائر ) (11)

 .2111( يناير 311ص-277الجامعة الإسلامية )سلسلة الدراسات الإسلامية( المجلد التاسع عشر، العدد الأول )ص
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ردة. .4
ّ
 أن تكون مط

 أن تجزم في صياغتها. .5

 المبحث الثاني: حديث فاطم  بنت قيس

 ومدى حجةته وشرح مفرداتهالمطلب الول: الحديث 

: نص الحديث
ً
 :أولا

تِ 
ْ
 بِن

َ
اطِمَة

َ
سَخِ عَنْ ف

َ
عِيرٍ، ف

َ
هُ بِش

َ
يْهَا وَكِيل

َ
رْسَلَ إل

َ
أ
َ
ائِبٌ، ف

َ
، وَهُوَ غ

َ
ة بَتَّ

ْ
قَهَا ال

َّ
ل
َ
بَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ ط

َ
نَّ أ

َ
يْسٍ، أ

َ
كِ ق

َ
ِ مَا ل

َّ َ
قَالَ: وََ

َ
تْهُ. ف

َ
ط

رَتْ 
َ
ك
َ
ذ
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى َ

َّ
ِ صَل

َّ
جَاءَتْ رَسُولَ َ

َ
يْءٍ. ف

َ
يْنَا مِنْ ش 

َ
رِيكٍ،  عَل

َ
مِّ ش

ُ
عْتَدَّ فِي بَيْتِ أ

َ
نْ ت

َ
مَرَهَا أ

َ
أ
َ
" ف

ٌ
فَقَة

َ
يْهِ ن

َ
كِ عَل

َ
يْسَ ل

َ
قَالَ: "ل

َ
هُ، ف

َ
لِكَ ل

َ
ذ

ضَعِ 
َ
عْمَى، ت

َ
هُ رَجُلٌ أ

إِنَّ
َ
تُومٍ. ف

ْ
مِّ مَك

ُ
ي عِنْدَ ابْنِ أ صْحَابِي، اعْتَدِّ

َ
اهَا أ

َ
ش

ْ
 يَغ

ٌ
ة
َ
كَ امْرَأ

ْ
الَ: "تِل

َ
مَّ ق

ُ
اث

َ
إِذ

َ
تُ  ينَ ثِيَابَكَ، ف

ْ
ل
َ
ا حَل مَّ

َ
ل
َ
تْ: ف

َ
ال
َ
آذِنِينِي". ق

َ
تِ ف

ْ
ل
َ
حَل

يْ 
َ
ُ عَل

َّ
ى َ

َّ
ِ صَل

َّ
قَالَ رَسُولُ َ

َ
بَانِي، ف

َ
ط

َ
بَا جَهْمٍ خ

َ
بِي سُفْيَانَ وَأ

َ
 بْنَ أ

َ
نَّ مُعَاوِيَة

َ
هُ أ

َ
رْتُ ل

َ
ك
َ
 يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ. ذ

َ
لا

َ
بُو جَهْمٍ: ف

َ
ا أ مَّ

َ
مَ: "أ

َّ
هِ وَسَل

مَّ 
َ
 وَأ

َ
"، ف

َ
سَامَة

ُ
كِحِي أ

ْ
الَ: "ان

َ
مَّ ق

ُ
رِهَتُهُ ث

َ
ك
َ
 بْنَ زَيْدٍ" ف

َ
سَامَة

ُ
كِحِي أ

ْ
هُ، ان

َ
 مَالَ ل

َ
وكٌ لا

ُ
صُعْل

َ
: ف

ُ
تُ ا مُعَاوِيَة

َ
تَبَط

ْ
يْرًا، وَاغ

َ
ُ فِيهِ خ

َّ
جَعَلَ َ

َ
حَتُهُ. ف

َ
نَك

«بِهِ 
(11)

. 

". وفي لفظ: "ولا سكنى".
ً
 وفي رواية: "طلقها ثلاثا

 :
ً
 :مفرداتهشرح ثانةا

الهمزة فيها للقطع لا للوصل وذلك بمعزل عن القياسألبت : 
(12)

ستَأصِيلُ، فالبتّية اشيتقاقها مين القطيع، غيير أنيه 
ُ
: القطيع الم ، والبَيتا . مين بيتَّ

 
ً
ا
ّ
 بات

ً
مستعمل في كل أمر لا رجعة فيه ولا التواء. وأبتَّ فلانٌ طلاق فلانة، أي طلقها طلاقا

(13)

ق لا سبيل إلى مراجعية فطلاق ألبتة معناه طلا  .

الزوجية بعده
(14)

. 

وهو بهمزة ممدودة، أي أعلميني آذنةني:
(15)

  . 

ما بين العنق والمنكب العاتق:
(16)

. 

وهي كناية، والأرجل في تأويلها: أنه يؤدّب أهله بالضّرب، وقيل أراد به كثرة الأسفار لا يضع عصاه عن عاتقه:
(17)

. 

من الغبطة: أي المسرة. والاغتباط: شكر الله على ما أنعم وأفضل وأعطى اغتبطت به:
(18)

. 

 
ً
 :حجة  الحديثمدى  :ثالثا

عن آخرون واحتجّوا به. 
ّ
 قد اختلف الصحابة والعلماء من بعدهم حول حجية هذا الحديث، فطعن البعض فيه من وجوه، وردّ الط

 وكان طعنهم بعدة مطاعن قالوا يضعف معها الاحتجاج، وهي: 

  َّ مح مج لي لى لم لخ ُّ   و فالحديث تعارضه الآية، (19))لا يقبل خبر الواحد إن عارضه دلةل أقوى منه( .1

مۡ{ حملوه على  (6 سورة الطلاق:)
ُ
ن وُجۡدِك فقوله أسكنوهن يعارض أمره بأن للمطلقة السكنى. وأما في النفقة فلأن قوله تعالى: }مِّ

                                                           
 لا نفقة لهاكتاب الطلاق، باب  ،في صحيحهرواه مسلم ( 11) 

ً
 .1481حديث: ( 2/1114) المطلقة ثلاثا

 (.19/233) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري  ، شمس الدين،( الكرماني12)

 (.8/119الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين )( 13)

يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح (. والنووي، أبو زكريا محيي الدين 2/191(. وانظر ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام )4/7الباجي، أبو الوليد سليمان، المنتقى شرح الموطأ )( 14)

 (.11/71مسلم بن الحجاج )

 (.8/357(. وابن الملقن، سراج الدين، الإعلام بفوائد الأحكام )1/77ابن فارس، مقاييس اللغة )( 15)

 (.3/236الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين )( 16)

 (.3/251) ابن الأثير، أبو السعادات، النهاية في غريب الحديث والأثر( 17)

 (.8/359(. وابن الملقن، سراج الدين، الإعلام بفوائد الأحكام )7/359ابن منظور، لسان العرب )( 18)

 (.4/415انظر ابن الهمام، كمال الدين السيواس ي، فتح القدير )( 19)



 مؤمنة المؤيد                                                                                القواعد الأصولية المستخدمة لفهم حديث فاطمة بنت قيس وآثارها الفقهية 

 

 91 -69، ص: 2019   -2العدد، 3المجلد  -المجل  الدولة  للدراسات الإسلامة  المتخصص 

 

73 

(؛ لأنّ 20لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، الحديث)صلى الله عليه وسلم قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبيه  لأجل ذلكقراءة ابن مسعود. 

 .(21)أضعف منه، وذلك لا يجوز فيه ترك العمل بالدليل الأقوى بما هو 

)قول الصحابي من رواية عمر، وأرادوا بروايته قوله: "وسنّة نبينا" وقد عُرف من علوم الحديث أن مع رواية فاطمة وقيل بتعارض 

السن  كذا له حكم المرفوع عند الكثر(
(22)

وقال الدار قطني لا يصل هذا عن عمر، فما جاء من قوله: "وسنّة نبينا" غير . 

 .(23)صحيح

)رواي  الصحابة  كرواي  الصحابي( .2
(24)

 بكون الراوي امرأة، ولم تقترن بشاهدين عدلين يتابعانها على حديثها،  
ً
وطعنوا فيه أيضا

ير وأسانيد الصحابة ويُردّ عليهم بأن: ساء، وذلك يظهر في السِّ
ّ
فكون الراوي امرأة غير قادح، فكم من سنن ثبتت عن الن

(25)

. 

()لا يقبل خبر  .3
ً
الواحد إن كان مضطربا

(26)
ه 

ّ
قها وهو غائب،  فقد اضطربت الروايات فبعضها ورد فيه أن

ّ
قها ثم و طل

ّ
بعضها أنه طل

وفي بعض صلى الله عليه وسلم. أن خالد بن الوليد ذهب في نفر فسألوه  أخرى . وفي صلى الله عليه وسلمفاطمة هي من سألت النبي  وفي بعض الروايات أن .سافر

لضعف الحديث على ما عُرف في  والاضّطراب موجب .بعضها أبا حفص بن المغيرةسمّي الزوج أبا عمرو بن حفص، وفي  الروايات

(27) علم الحديث
. 

)لا يقبل خبر الواحد إن طعن السلف فةه( .4
(28)

فقد طعن السلف من أكابر الصحابة على فاطمة. وممن رد الحديث زيد بن ثابت  

والحسن بن حي والأسود بن يزيد. وممن بعدهم الثوري وأحمد بن ومروان بن الحكم، ومن التابعين: ابن المسيب، وشريح والشعبي 

حنبل، وخلق كثير ممن تبعهم
(29)

. 

رد رواي  مجهول الحال( .5
ُ
)ت

(31)

ا كانت مجهولة الحال، وظاهر كلامه رض ي الله عنه أنه ردّه  
ّ
قال البعض بأن عمر ردّ رواية فاطمة لم

ه لم يظهر له صدقها، ولهذا
ّ
ما لأن

ّ
قال: كيف نقبل قول امرأةٍ لا ندري أصدقت أم كذبت ليس لجهالتها، إن

(31)

 . 

ولا يقال عن فاطمة بنت قيس بأنها مجهولة الحال، فقد عُرفت بهذا الخبر، وبخبر الدجال حفظته مع طوله ووعته وأدّته، ثم قد 

 وجلالة قدر، لما ناقشوها بخبرها فقالت بيني وبينكم القرآن
ً
ظهر من الفقه ما أفاد علما

(32)
 . 

)ما ثبت بالدلةل القطعي لا يجوز رفعه بالدلةل الظني( ( 33))لا يجوز نسخ الكتاب والمتواتر بخبر الآحاد بعد زمن النبي( .6
(34)

قد  

ه كان بعد زمن الرسول 
ّ
وهذا ما  صلى الله عليه وسلم.اتفقوا على اشتراط المماثلة في النسخ لذلك يمتنع القول بأن حديث فاطمة ينسخ الآية، لأن

                                                           
 لا سُكنى لها ولا نفقة )( 21)

ً
 .1181ديث ( ح3/476رواه الترمذي، سنن الترمذي، باب: ما جاء في المطلقة ثلاثا

 (.3/11البخاري، علاء الدين، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )( 21)

(. والآمدي، 1/388(. والسمعاني، قواطع الأدلة في الأصول )2/322(. والعظيم آبادي، محمد شمس الحق العظبم، عون المعبود )1/523ابن حجر العسقلاني، فتح الباري )( 22)

 (.2/98الإحكام في أصول الأحكام )

 (.215. وانظر القطان، مناع بن خليل، تاريخ التشريع الإسلامي )ص3961( حديث 5/47الدار قطني، سنن الدار قطني، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره )( 23)

وِي، محمد بن علي الإثيوبي، شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى )( 24)
َّ
 (.13/5الدين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري )(. والعيني، بدر 29/331الوَل

 (.291-2/291الصنعاني، أبو إبراهيم عز الدين، محمد بن إسماعيل، سبل السلام )( 25)

 (.4/415انظر ابن الهمام، فتح القدير )( 26)

 (.4/417انظر المرجع السابق )( 27)

 (.4/415انظر المرجع السابق )( 28)

 (.4/417المرجع السابق ) (29)

 (.2/79الآمدي، أبو الحسن سيد الدين الثعلبي، الإحكام في أصول الأحكام ) (31)

 (.81-2/79المرجع السابق ) (31)

 من امرأة سنأخذ بالعصمة التي ( وهو ما في صحيح مسلم "من أن مروان أرسل إليها قبيصة بن أبي ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا32)

إلى قوله  ،[1يأتين بفاحشة مبينة{ ]الطلاق: وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان بيني وبينكم القرآن، قال الله تعالى }لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن 

أمر يحدث بعد ذلك؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام [ قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، فأي 1]الطلاق:  تعالى }لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا{

 (.4/415(. وابن الهمام، فتح القدير )2/1117انظر صحيح مسلم ) تحبسونها؟"

 (.1/263(. وابن قدامة، روضة الناظر )216(. وآل تيمية، المسودة في أصول الفقه )ص3/93انظر الرازي، فخر الدين، المحصول )( 33)

 (.3/11البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ) (34)
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الخطاب رض ي الله عنه: "والله لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا" فيقتض ي حمل قوله على النسخ دون يُفهم من قول عمر ابن 

التخصيص
(35).  

حج ()عمل أهل المدين   .7
(36)

حين أرسل إليها مروان بن ذؤيب يسألها عن ذلك، فحدّثته، فقال:  وعملهم يخالف حديث فاطمة 

كنى "سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها"، ففيه دليلٌ على أنّ العمل كان عندهم بخلاف حديث فاطمة في السا
(37)

. 

 وأما من ردّوا تلك المطاعن وجعلوا الحديث حجّ  قالوا: 

)الحديث المشهور الصحةح حجّ ( .1
بلغت طرق الحديث حد الشهرة، وقيل حد التواتر وقد (38)

(39)
.  

ن  تخصص عموم القرآن( .2 سورة ) َّ هي هى  هم هج ني نى نم   ُّ بهذا لا تكون الرواية تخالف ظاهر القرآن: (40))السُّ

 فإن الجمع ممكن بحمل الحديث على التخصيص لبعض أفراد العام. (1 الطلاق:

ق  لا يرد ( 41))يقبل خبر الواحد العدل( .3
ّ
حديثه لإنكار غيره()الث

(42)

ففاطمة بنت قيس ثقة، وإنكار عمر وعائشة ليس بحجة لرد  

)قول الصّحابي لا يكون حجّ  على الصّحابي(و حديثها.
(43)

ان فيرجح بةنهما كدلةلين  والقاعدة تقول: . )إن اختلف صحابةَّ

تعارضا(
(44)

. 

)جواز نسةان الراوي لا يوجب سقوط روايته( .4
(45)

وأما قول عمر: "لا نترك كتاب ربنا وسنّة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم  

ه حجّة على غيره. "والقاعدة أنه 
ّ
)يقبل قول نسيت"، فهذا تردّد منه في حفظها، وهو عذر له في عدم العمل بالحديث، ولا يكون شك

(الراوي الثق  العدل دون أن يشهد له شاهدان
(46)

لصحابة، وما طلب عمر بن الخطاب لشاهدين لقبول ، لا سيما إن كان من ا

بِل خبر الضّحاك بن سفيان الكلابي وحده وهو 
َ
بِل لعائشة عدة أخبار تفردت بها، وق

َ
 منه، وإلا فقد ق

ً
خبر الواحد العدل إلا تثبيتا

أعرابي"
(47)

. 

والخلاصة ترجّل أن الحديث يص ل للاحتجاج به من جهة روايته، ويُنتقل إلى نص الحديث لاستخراج ما يحيط به من أحكام من خلال 

 القواعد الأصولية المستخدمة لذلك. 

 

 

 

                                                           
(. والبخاري، كشف 5/54(. والقاض ي عياض، عياض بن موس ى اليحصبي السبتي، أبو الفضل، إكمال المعلم بفوائد مسلم )2/157انظر البصري المعتزلي، أبو الحسين، المعتَمَد )( 35)

 (.3/11الأسرار شرح أصول البزدوي )

 (.19/146أبو عمر يوسف النمري الأندلس ي، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )ابن عبد البر، ( 36)

 (.146-19/145المرجع السابق )( 37)

أبو عبد الله المعروف بابن  ،لحاكم النيسابوري(. والمشهور من الحديث غير الصحيح، فربَّ حديث مشهور لم يُخرَّج في الصحيح، انظر ا2/181انظر الصنعاني، سبل السلام )( 38)

 (.92معرفة علوم الحديث ل حاكم )ص ،البيع

 (.6/119لاشين، موس ى شاهين، فتح المنعم شرح صحيح مسلم )( 39)

 (.1/352الشوكاني، إرشاد الفحول )( 41)

وِي، شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى )( 41)
َّ
 (.29/332الوَل

 (.2/464جار، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير )الفتوحي، ابن الن (42)

 (.2/126(. وابن رجب الحنبلي، زين الدين عبد الرحمن، جامع العلوم والحكم )8/56الزركش ي، بدر الدين بن بهادر، أبو عبد الله، البحر المحيط في أصول الفقه )( 43)

 (.4/423)الفتوحي، ابن النجار، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ( 44)

وِي، شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى )( 45)
َّ
 (.29/332الوَل

 (.34ابن حزم الأندلس ي الظاهري، النبذة الكافية في أحكام أصول الدين المعروف بالنبذ في أصول الفقه )ص( 46)

 (.29/333المرجع السابق )( 47)
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 المطلب الثاني: القواعد الصوولة  المستخدم  لفهم الحديث وأثرها الفقهي 

 
ً
 :: قواعد  ي فهم الحديثأولا

تعارض ظاهر النصوص وجب الاجتهاد  ي صورفهما عن هذا الظاهر()إذا 
(48)

 َّ مح مج لي لى لم لخ   ُّففي سورة الطلاق:  

أمرٌ لمن طلق زوجته أن يسكنها في منزل حتى تنقض ي عدتها (6 الطلاق:) سورة 
(49)

. 

 هل لها سكنى ونفقة أم لا؟
ً
 الدلةلين أولى من إهمال أحدهما( : )إعمالوالقاعدة (51)وقد اختلف أهل العلم في المطلقة ثلاثا

نتُم{ يدلّ على أن ذلك حيث يكون الزوج، وهو يقتض ي الاختلاط، ولا يكو 
َ
 سَك

ُ
كنى، لأنّ قوله: }مِنۡ حَيۡث ن فقال البعض لا تجب لها السا

ذلك إلا في حق الرجعية
  لذلك قصروا وجوب السكنى والنفقة على الرجعية دون غيرها. .(51)

حجّ ()دلةل الخطاب 
(52)

احتجَّ من قال بعدم وجوب نفقتها، بمفهوم المخالف في الآية: أنّهنّ إن يكنّ غير حوامل فلا يلزمنا الإنفاق  

 عليهنّ، فدل على قصد المخالفة بينهما وأن 
ً
 بائنا

ً
كنى دون النفقة،  المطلقة طلاقا لأنّ حديث فاطمة لا نفقة لها. وقال البعض أن لها السا

منازعة بينهما وبين من أوصل لها النفقة خاصة فيبقى أنّ لها السكنىبنت قيس يروي 
(53)

 ففرقوا في الوجوب بين النفقة والسكنى. .

)الحكم المعلق على شرط ينتفي عند انتفائه(
(54)

ت الآية على أنّ البائن الحائل لا نفقة لها:  
َّ
 هى هم هج ني نى نم نخ نح     ُّ  دل

ق الحكم  لأنّ  (6 سورة الطلاق:)  َّ   يجهي
ّ
على إحدى صفتي الش يء، فيدّل على أن ما عداها بخلافهعل

(55)

وأضاف:  ابن القيم هقالوهذا . 

 
ً
فلو بقي الحكم بعد انتفائه لم يكن شرطا
(56).  

{ وجوب الإسكان في العدة )المر المطلق للوجوب(: بالقاعدة ويُرد عليهم سۡكِنُوهُنَّ
َ
ففي الآية }أ

(57).  

()ال تفةد العموم القاعدة:و 
َّ لي لى   ُّ : تعالى والضمير المنصوب في أسكنوهن عائد إلى النساء المطلقات، في قوله (58)

) سورة   

حۡمَالِ{  (1الطلاق: 
َ ۡ
تُ ٱلأ

ََٰ
وْل

ُ
ءَ{ ولفظ }وَأ

ٓ
سَا ِ

ّ
 (4سورة الطلاق:)وليس فيما تقدم من الكلام ما يص ل لأن يعود عليه هذا الضمير، إلا لفظ }ٱلن

ه تعالى:  خاص الإسكان ولكن لم يقل أحد بأن
َ
فتعيّن عود الضمير  (1الطلاق: )سورة  َّ ني نى  ُّ  بالمعتدات الحوامل، فإنه ينافي قول

  إلى النساء
ً
كنى لهنّ جميعا لهنّ، وبذلك يشمل المطلقة الرجعية والبائنة والحامل. وجمهور أهل العلم قائلون بوجوب السا

ُ
المطلقات ك

(59)

. 

)الواو تقتض ي المشارك   ي الحكم(: ومما يؤكد وجوب السكنى لهن القاعدة
(61)

 قالوا هذه الآية إنما هي في الم 
ً
 بائنا

ً
بدليل  طلقات طلاقا

 هى هم هج ني نى نم نخ نح نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  المعطوف، وهو قوله تعالى عقيبه:

ولو كانت الآية في غير المطلقات أو في الرجعيات، كان التقدير: أسكنوا الزوجات والرجعيات من حيث  (6 سورة الطلاق:)  َّ  يجهي

                                                           
 (.97خلاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه )ص( 48)

 (.8/152ابن كثير، أبو الفداء، تفسير القرآن العظيم )( 49)

 (.5/292ابن الهمام، فتح القدير )( 51)

 (.2/291الصنعاني، سبل السلام )( 51)

 (.1/234الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي، الفقيه والمتفقه )( 52)

 (.4/274(. والزركش ي، البحر المحيط في أصول الفقه )4/114) انظر الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ( 53)

 (.251(. وانظر أصول الشاش ي )ص5/482ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد )( 54)

 (.1/234الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه ) (55)

 (.5/482ابن قيم الجوزية، زاد المعاد )( 56)

 (.28/311وير )ابن عاشور، التحرير والتن( 57)

 (.2/311الفتوحي، ابن النجار، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير )( 58)

 (.28/325ابن عاشور، التحرير والتنوير ) (59)

 (.1/83الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر، الفصول في الأصول )( 61)
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سكنتم، وأنفقوا عليهن من وجدكم، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهنّ. ومعلوم أنه لا معنى حينئذ لجعل غاية 

 كانت أو لا، وضعت حملها أو لا، بخلافه ما إذا كانت في إيجاب الإنفاق عليها؛ الوضع. فإن النّفقة واجبة لها 
ً
 حاملا

ً
 مطلقا

ً
المطلقات طلاقا

.
ً
فإن فائدة التقييد بالغاية، دفع توهم عدم النفقة على المعتدة الحامل في تمام مدة الحمل لطولها، والاقتصار على ثلاث حيض أو  بائنا

ثلاثة أشهر
(61)

 . 

:
ً
قى حج  فةما لم يخص()العام إذا دخله تخصةص يب وأيضا

(62)

 يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى   ُّ وكذا قوله تعالى:  

  مم مخ مح مج لي لى لم لخ    ُّ   فإنه عام في المطلقات. وقوله تعالى: (1الطلاق: ) سورة   َّ يى يم

العام في ببعض ما يتناوله في الآية الثانية فهو يرجع إلى الرجعيات منهن، لأنّ ذكر حكم خاص  (231 سورة البقرة:)  َّ  نج مي مى

هالا يبطل عموم الآية الأولى
(63)

. 

عتبر رخص  فاطم  بنت قيس  ي الحديثوقد اختلفوا  ي عل  عدم وجوب السكنى ل
ُ
عامل معامل  الحكم العام أو ت

ُ
، هل ت

 خاصو  لها؟

( فمن قال إنّها حكم عام استشهد بالقاعدة:
ً
 وعدما

ً
في عدم وجوب النفقة  فقالوا أنّ العلة )تعلةق الحكم بالعل  يدور معها وجودا

فأجابها لا نفقة لك ولا سكنى صلى الله عليه وسلم للنبي  الوكيل لأنّها ذكرت خلافها مع، والسكنى لها هو خلافها مع الوكيل، لا بسبب الاقتحام والبذاءة

به أقوى أنّ التّعليل الظاهر فاقتض ى 
(64)

 . 

)المشق  تجلب التيسير( استدل بالقاعدة:ومن قال أنها سقطت لسبب 
(65)

أو )المشق  سبب الرخص ( 
(66)

فالمتّفق عليه في جميع  

ا قال لها: "طرق الحديث أنّ الاختلاف كان في النّفقة، ثمّ اختلفت الرّوايات: ففي بعضها: 
َّ َ
ه لم

ّ
فقال: لا نفقة لك ولا سكنى"، وفي بعضها أن

ها في صحيح مسلم. فإذا جمعت
ّ
ألفاظ الحديث من جميع طرقه خرج منها أنّ سبب  "لا نفقة لك" استأذنته في الانتقال فأذن لها، وكل

ما سقطت لل
ّ
م تسقط لذاتها، وإن

َ
كِر من الخوف عليها ومنها، واستقام الاستدلال حينئذٍ على أنّ السّكنى ل

ُ
سّبب استئذانها في الانتقال ما ذ

 . (67)المذكور 

سكنى"، مع صلى الله عليه وسلم قولها: "فلم يجعل لي رسول الله ب ،وجه اختلاف ألفاظها )أي فاطمة( في سبب خروجهابين أ القاض ي عياض جمعو 

ه قولها: "أخاف أن يقتحم عليّ" وقولها: "إنه قال لها: لا سكنى لك"، أي 
ّ
هاالعلة التي ذكرتحكم لها بعدم السكنى بسبب هذه صلى الله عليه وسلم أن

(68)

 . 

ا فحش في القول، ولم يرَ أن بين إمّا خشية الاقتحام عليها، وإمّا أن يقع منها على أهل مطلقه ابن حجر فجعله لإحدى علتين: وأما

الأمرين معارضة، لاحتمال وقوعهما معًا في شأنها
(69)

 . 

ه  واحتجّ من قال إنّ لها السكنى
ّ
)إذا تعذر الصول يصار إلى البدل(بأن

(71)

، فلو كانت السكنى ساقطة لم يأمرها أن تعتد في بيت ابن 

أم مكتوم، ويقصرها على منزل معين
(71)

مْرُهُ يقتض ي 
َ
كنى تلزمها، بسبب العدّة، ولو كان لحاجة وضرورة لم يخص ذلك بالعدّة، . فأ أن السا

                                                           
 (.4/559(. والزمخشري، الكشاف )23/458في تأويل القرآن )(. وانظر الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان 4/418ابن الهمام، فتح القدير )( 61)

 (.4/1563النملة، عبد الكريم، المهذب في علم أصول الفقه المقارن ) (62)

 (.4/418انظر ابن الهمام، فتح القدير )( 63)

 (.9/479ابن حجر، فتح الباري ) انظر (64)

 (.1/49)السبكي، تاج الدين عبد الوهاب، الأشباه والنظائر ( 65)

 (.7/153معلمة زايد )( 66)

 (.11/6424ابن حجر، فتح الباري )( 67)

 (.5/59القاض ي عياض، إكمال المعلم ) انظر( 68)

 (.8/185انظر ابن حجر، فتح الباري )( 69)

 (.1/267آل بورنو، محمد صدقي، موسوعة القواعد الفقهية )( 71)
 (.5/55القاض ي عياض، إكمال المعلم )( 71)



 مؤمنة المؤيد                                                                                القواعد الأصولية المستخدمة لفهم حديث فاطمة بنت قيس وآثارها الفقهية 

 

 91 -69، ص: 2019   -2العدد، 3المجلد  -المجل  الدولة  للدراسات الإسلامة  المتخصص 

 

77 

لأن تخصيصه هذه السكنى بالعدّة يقتض ي الانتقال عنه بعد العدّة، فثبت أنه سكنى تجب عليها ولها بالعدّة، وبدلٌ من الاعتداد في بيت 

زوجها
(72)

. 

تأوّل البعض خروجها من بيتهاو 
(73)

)يجوز تخصةص العموم بالاستثناء المتصل( بالقاعدة: 
(74)

فقالوا الأصل أن لها السكنى،  

  (1 سورة الطلاق:)   َّ يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى   ُّ وأخرجها النّبي لسبب خاص. واستدلوا بالآية:

تْ بلسانها فجعلوا الفاحشة
َ
 . إذا بَذ

من الخبرويُرد عليهم بأنه اعتلالٌ بغير صحيح من النظر، ولا متفق عليه 
(75)

صلى الله عليه وسلم ، وهو كلام أجنبي عما يفيده الحديث، فقول النبي 

ل به رسول الله ولا أشار إليه ولا نبه عليه
ّ
ه لا نفقة لك ولا سكنى مانع صريح، لا يترك لأمر موهوم، لم يعل

ّ
بأن

(76)

، ولو كانت تستحق 

وَعظها وكفها عن أذيّة أهل زوجها: صلى الله عليه وسلم السكنى لما أسقطها 
َ
فالرخص لا تناط بالمعاص ي()لبذاءة لسانها، ول

(77)

.  

وقال بعضهم بأنه أذن لها بالانتقال لأنّها كانت تسكن في موضع وحش مخوف
(78)

ك بخصوص السبب فيُقصر الحكم  وهذا ؛ تمسا

)عموم اللفظ أولى من خصوص السبب(عليه، والقاعدة: 
)المر والنهي اللذان يُرَادُ بهما الرفق والرحم  يكونان  ي حكم و (79)

(الرخص 
 فيكون انتقالها رخصة خاصة بها لا تعمم.  (81)

)المشق  والحرج إنما يعتبران  ي موضع لا نص فةه(ويُردّ عليه بالقاعدة: 
(81)

)والرخص  لمعنى خاص لا تثبت مع عدمه( 
(82)

)منع  

البعض القةاس على الرخص(
(83)

الشاطبي: لا بد أن يرجع الوجوب أو الندب إلى عزيمة أصلية وهو قول . 
(84)

. 

رخص فةه لسبب(
ُ
)لا يجوز إطلاق الفتةا بغير بةان وتعمةمها للعام  فةما أ

(85)

كانت فاطمة بنت قيس تجزم بإسقاط سكنى البائن  

تياها في المسألة على العموم. "وما روى مسلم من حديث عبد الرحمن ب
ُ
نكر عليها ف

ُ
ن ونفقتها وتستدلّ لذلك، وكانت عائشة رض ي الله عنها ت

أبيه، عن عائشة أنّها قالت: ما لفاطمة خبر أن تذكر هذا، تعني قولها لا سكنى لك ولا نفقة القاسم عن
(86)

، وفي لفظ البخاري قالت: ما 

لفاطمة أن لا تتقي الله، تعني في قولها لا سكنى ولا نفقة"
(87)

 فما سبق يُرجل أنّ فتوى النبي لها كانت لسبب خاص لا يُعمم. 

مفت آخر، خالف النص، أو عمّم ما هو خاص()جواز إنكار المفتي على 
(88)

ظهر هذا في اعتراضهم على فتواها التي عمّمتها، بأن عدم  

 عند أحد، سوى الشعير الذي بعث به إليها، فطالبت هي أهله، على ما في سبب خاص بها وهو النفقة سببه 
ً
غياب زوجها وعدم تركه مالا

 ثم انطلق إ»مسلم من طريق 
ً
لى اليمن فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة، الحديثأنه طلقها ثلاثا

(89)

لها لا نفقة لك ولا صلى الله عليه وسلم . فلذلك قال 

                                                           
 (.115-4/114المنتقى شرح الموطأ )الباجي، ( 72)

 (.19/149انظر ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )( 73)

 (.2/246الأصفهاني، أبو الثناء، شمس الدين، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )( 74)

وِي، شرح سنن النسائي ذخيرة العقبى في شرح المجتبى )( 75)
َّ
 (.29/338الوَل

 (. 29/334المرجع السابق )( 76)

 (.2/36(. والزركش ي، البحر المحيط في أصول الفقه )1/135الأشباه والنظائر للسبكي )( 77)

 (.19/149ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ )( 78)

 (.4/115القسطلاني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ) (79)

 (.422-3/421، و1/511، و1/498(. وانظر الشاطبي، الموافقات )132الشارع )ص جغيم، د نعمان، طرق الكشف عن مقاصد( 81)

 (.7/165معلمة زايد )( 81)

 (.7/157المرجع السابق )( 82)

 (.415(. وظاهر مذهب المالكية الجواز، انظر القرافي، شرح تنقيح الفصول )ص7/75الزركش ي، البحر المحيط في أصول الفقه )( 83)

 (.1/482ات )الشاطبي، الموافق( 84)

 (.5/59القاض ي عياض، إكمال المعلم )( 85)
 لا نفقة لها ) (86)

ً
 (.1/87شرح مسند أبي حنيفة ) . وانظر الملا الهروي القاري، نور الدين،1481( حديث 2/1121رواه مسلم، صحيح مسلم، باب: المطلقة ثلاثا

 .5323ديث ( ح7/57رواه البخاري، صحيح البخاري، باب: قصة فاطمة بنت قيس ) (87)

 (.6/121لاشين، د موس ى شاهين، فتح المنعم شرح صحيح مسلم )( 88)

 لا نفقة لها ) (89)
ً
 .1481( حديث 2/1115رواه مسلم، صحيح مسلم، باب: المطلقة ثلاثا
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 عند أحد، وليس يجب لها على أهله ش يء فلا نفقة لها على أحد بالضرورة. فلما لم تفهم هي 
ً
سكنى، على تقدير صحته، لأنه لم يخلف مالا

 فوقع إصلى الله عليه وسلمالغرض عنه 
ً
نكار الناس عليها، جعلت تروي نفي النّفقة مطلقا

(91)

  . 

بي لفعل يدل على جوازه(
ّ
)عدم إنكار الن

على زوج فاطمة رض ي الله عنهاصلى الله عليه وسلم لبتة حيث لم ينكره الرسول اوهذا يفيد جواز طلاق  (91)
(92)

 .

مجلس واحدلبتة في اوهذا يتمسّك به من يرى جواز إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة، على اعتبار أن النّبي لم يستنكر طلاقه لها 
(93)

. 

" و"طلقها 
ً
لبتة" و"طلقها آخر ثلاث تطليقات"اوقد جاء هذا الحديث بخمسة ألفاظ "طلقها ثلاثا

(94)

و"أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت  

لها"
(95)

 
ً
" ، و "طلقها ثلاثا

ً
جميعا

هذه جملة ألفاظ الحديث .(96)
(97)

مما يفيد أن طلاق البتة يحتمل الواحدة، ويحتمل الثلاث  

مجتمعات
(98)

)لو اختلف  والقاعدة: وعدم استفصال النبي حول طلاقها؛ هل كان في مجلس واحد أو مجالس دلّ على أنه لا فرق في ذلك.. 

الحال لوجب الاستفصال(
 .)إذا دخل الاحتمال سقط الاستدلال( والقاعدة:)عدم الاستفصال يدخل فةه الاحتمال( والقاعدة:  (99)

احتمالية أنه أوقع طلقة واحدة تتم بها الثلاث؛ وإذا دخل الاحتمال سقط الاستدلال؛ لذلك لا  اختلاف الروايات حول طلاقها فيهو 

 .
ً
ك به من يرى جواز إيقاع الطلاق الثلاث دفعة  على جواز الطلاق الثلاث بلفظ واحد مجتمعات، كما تمسَّ

ً
 يعتبر دليلا

 عدم إرس
ً
ال الثلاثويُجاب عنه بأنه لم يستفصل لأنه كان واقع عصرهم غالبا

(111)

)العادة محكم ( . والقاعدة:
(111)

فالمعتاد في  

 
ً
 ولا استئنافا

ً
الزمن الأول كما ذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم، أنّ الطلقة الواحدة هي المرادة، وأنه لو أطلق ولم ينو تأكيدا

حمل على الغالب الذي هو إرادة التأ
ُ
كيد، ثم تغيّر الوضع على زمن عمر رض ي الله عنه لما يُحكم بوقوع طلقة، لقلة إرادتهم الاستئناف، وت

صار الناس يوقعون الثلاث دفعة، فنفّذه عمر، وهو من باب اختلاف عادة الناس، لا من باب تغيّر حكم في مسألة واحدة
(112)

. 

)الإجماع حج (
(113)

)الإجماع لا بد له من مستند( 
(114)

)من مستندات الإجماع الحديث( 
(115)

فيه دليل على وقوع  فقوله: "وهو غائب" 

الطلاق في غيبة أحد الزوجين عن الآخر، وهو مجمع عليه
(116)

 . 

)إقرار النبي لفعلٍ يدلّ على جوازه(
(117)

فعل بحضرته، أو سكت عليه، فهو دليل لإباحته فإنه لا يسكت على باطلٍ ولا صلى الله عليه وسلم فإذا أقر النبي  

 
ً
يقر منكرا
(118)

  وهذا يظهر  ي الحديث  ي مواضع:. 

                                                           
 (.4/417ابن الهمام، فتح القدير )( 91)

 (.6/164ابن عبد البر، الاستذكار )( 91)

وِي 92)
َّ
 (.19/137(. وانظر ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )27/71المجتبى )، ذخيرة العقبى في شرح ( الوَل

 (.2/191ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام )( 93)

 المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.( 94)

 (.3/284الخطابي، معالم السنن شرح سنن أبي داوود )( 95)

" هو ( 96)
ً
 جميعا

ً
 الشعبيغيره مع كثرة من روى هذه القصة عن  الشعبي. ولم يقل ذلك عن الشعبيذه القصة عن قوله "طلقها ثلاثا

ً
. فتفرد مجالد على ضعفه من بينهم بقوله "ثلاثا

" وعلى تقدير صحته فالمراد به: أنه اجتمع لها التطليقات الثلاث، لا أنها وقعت بكلمة واحدة، فإذا طلقها آخر ثلاث صل أن يقال 
ً
. فإن هذه اللفظة يراد بها طلقهجميعا

ً
ا ثلاثا جميعا

كَ لآمَنَ من  فيتأكيد العدد وهو الأغلب عليها، لا الاجتماع  اءَ رَبا
َ
وْ ش

َ
{ ]يونس:  فيالآن الواحد لقوله تعالى: }وَل

ً
هُمْ جَمِيعا

ا
ل
ُ
رْضِ ك

َ
فالمراد حصول الإيمان من الجميع لا إيمانهم  [.99الأ

 (.1/313)إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان الجوزية،  ابن قيم قهم.آن واحد، سابقهم ولاح فيكلهم 

 (.1/313المرجع السابق )( 97)

 (.11/71شرح النووي على مسلم )( 98)

 (.1/317ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )( 99)

 (.2/256الصنعاني، سبل السلام )( 111)

 (.1/222الفقه )الجويني، أبو المعالي، البرهان في أصول ( 111)

 (.11/71شرح النووي على مسلم، ببعض التصرف )( 112)
 (.1/194ابن قدامة، روضة الناظر )( 113)

 (.3/121(. والطوفي، شرح مختصر الروضة )1/197انظر المرجع السابق )( 114)

 (. 1/277الجويني، أبو المعالي، البرهان في أصول الفقه )( 115)

 (.5/459(. والسفاريني الحنبلي، شمس الدين، كشف اللثام شرح عمدة )2/191)ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام ( 116)
 (.1/437(. وابن قدامة، روضة الناظر جنة المناظر )2/38انظر الجصاص، الفصول في الأصول )( 117)

 (.6/389(. والقاض ي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم )13/111شرح النووي على مسلم )( 118)
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إرسال الوكيل بشعير لفاطمة رض ي الله عنها، وهذا فيه إباحة الوكالة وثبوتها، وهو أصل فيهاصلى الله عليه وسلم لما أقرّ النبي  أولهما:
 وثانيهما: .(119)

إقراره لقول الوكيل: "والله مالك علينا من ش يء"
(111)

عدم إنكاره خروج فاطمة لسؤاله عليه  وثالثهما:. بقوله: "ليس لك عليه نفقة". 

ما يفيد جواز خروج المعتدة من بيت زوجها ل حاجة من الاستفتاء وغيرهالصلاة والسلام، م
(111)

 . 

)من مسالك العل  النص عليها(
(112)

: "اعتدّي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك"، خصّه دون غيره لأنه لا يرى صلى الله عليه وسلم فقوله 

، فالتعليل بالعمى مقتضٍ لعدم رؤيته، لا لعدم رؤيتها(113)ما ينكشف منها
(114)

 . 

حيث  ( 31سورة النور:)   َّ كي كى كم  كل كا    ُّ   فهذا الحديث يخصص عموم الآية: )السن  تخصص القرآن(

لع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع من المرأة، كالرأس
ّ
استدلّ به من قال بأن المرأة يجوز لها أن تط

(115)

. قال ابن دقيق العيد: 

أنّها إذا خافت الفتنة حَرُم عليها النظر. وتكون حالة يجب فيها الغضّ يمكن حمل الآية عليها، ولا تدلّ "لفظة مِنْ للتبعيض، ولا خلاف 

 أو في غير هذه الحالة"
ً
الآية حينئذ على وجوب الغض مطلقا

(116)

 بين الأدلة.
ً
 . ويكون قوله جمعا

ساء لا يدخل فةه الرجال(
ّ
)لفظ الجمع المخصوص للن

(117)

ساء وهذا فيه استدلال على من يجعل نظر المرأة كنظره إليها.  
ّ
مِرَت الن

ُ
فقد أ

مر الرجال بالاحتجاب كالنساء، فدلّ 
ُ
على  بالحجاب لئلا يراهم الرجال ولم يؤمر الرجال بذلك، ولو كان نظر المرأة كنظر الرجل إلى المرأة لأ

تغاير الحكم بين الطائفتين، وهذا أقوى حجة في المسألة
(118)

 . 

)عند التعارض يقدم الحديث الذي راويه معروف بنقل العلم( ومن قواعد الترجيح:
(119)

فحديث فاطمة فيه تعارض مع الحديث  

، فاستأذن عليه ابن أم مكتوم صلى الله عليه وسلم رسول الله  الذي رواه نبهان مولى أم سلمة، عن أم سلمة، أنّها قالت: كنت أنا وميمونة جالستين عند

نه، فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا؟ فقال: أفعمياوان أنتما"الأعمى، فقال: احتجبا م
(121)

. 

فيقدم حديث فاطمة فهو أصل منه؛ لأن نبهان ليس بمعروف بنقل العلم، ولم يُرْوَ عنه غير هذا الحديث وحديث آخر منكر 

 
ً
أيضا
(121)

فلا يشتغل بحديث نبهان لمعارضة الأحاديث الثابت له وإجماع العلماء 
(122)

. 

 جمع لطيف، وقد جمع أبو داود بين الأحاديث، 
ً
على تسليم صحتهما، أن غضّ البصر عن النظرة الثانية واجب على الجميع رجالا

 لعظم صلى الله عليه وسلمونساء، ثم حديث أم سلمة يختصّ بأزواج النبي 
ً
، وأنّهنّ كما غلظ الحجاب على الرجال فيهن، غلظ عليهن في حق الرجال أيضا

ا في معناه لجميع النساءحرمتهن، وحديث فاطمة وم
(123)

 . 

                                                           
 (.19/141التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )ابن عبد البر، ( 119)

 (.6/166(. وابن عبد البر، الاستذكار )19/141المرجع السابق )( 111)

 (.3/1331ابن العطار، علي بن إبراهيم، أبو الحسن، علاء الدين، العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام )( 111)

 (.4/99الجصاص، الفصول في الأصول )( 112)

 (.5/57القاض ي عياض، إكمال المعلم )( 113)

 (.2/192ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام )( 114)

 (.12/228انظر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )( 115)

 (. 2/192الأحكام شرح عمدة الأحكام ) ابن دقيق العيد، إحكام (116)

 (.21وانظر أبو إسحاق الشيرازي، اللمع في أصول الفقه )ص(. 2/265الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام )( 117)

وِي انظر ( 118)
َّ
(. والعيني، بدر الدين، أبو محمد محمود بن احمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري 17/249، شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى )الوَل

(21/217.) 

 (.21/216ري )العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخا( 119)

 (.9197(، والنسائي في سننه )حديث: 4112( وقال حديث حسن صحيح. وأبو داود، في سننه )حديث 2778(. والترمذي في سننه )حديث: 26537رواه أحمد في مسنده )حديث: ( 121)

 (.4/115الباجي، المنتقى شرح الموطأ )( 121)

ال، أبو الحسين علي بن خلف بن عبد الملك، (122)
ّ
 (.7/364شرح صحيح البخاري ) ابن بط

 (.5/57(. والقاض ي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم )6/141الشوكاني، نيل الأوطار )( 123)
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)الحرج والمشق  توجب الرخص (
(124)

)المشق  تجلب التيسير( 
(125)

فيصرف الأمر من عسر إلى يسر بواسطة عذر في المكلف 
(126)

. لذلك 

من بيت أم شريك لبيت ابن أم مكتومصلى الله عليه وسلم حوّلها النبي 
(127)

ها، والمكفوف ، لأنه يشقّ على المرأة القعود على حالة يباح للناس النظر إليها مع

لا ينظر إليها، فلا حرج في ترك ستر شعرها وغير ذلك
(128). 

 بين الناس، لأنه 
ً
 ومتصرفا

ً
ويقتض ي ذلك أنه ليس على النساء حرج في النظر إلى الرجل على غالب أحواله، التي يكون عليها جالسا

ما راعى عليه الصلاة والسلام إزالة الحرج عنها في التستر، لكونه أعمى وك 
ّ
 . (129)انت هي بصيرة، فلم ينكر نظرها إليهإن

لمر يفةد جوازه(صلى الله عليه وسلم )فعل الرسول 
لفاطمة: " فإذا حللت فآذنيني"، جواز التعريض بالخطبة للمعتدة لوفاة صلى الله عليه وسلم ففي قوله  (131)

زوجها
(131)

 . 

)من وظائف السن  تأكةد أحكام القرآن(
 ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ   ُّ  وهو تأكيد لما ورد في الآية: (132)

َّ بر ئي ئى ئن
  (235 سورة البقرة:)  

( صلى الله عليه وسلم)بةان الرسول 
ً
 وفعلا

ً
يكون قولا

(133)

، ففي رواية: "آذنيني"، وفي أخرى:  
ً
وقد بيّن عليه الصلاة والسلام بقوله ما يصل أن يكون تعريضا

"لا تسبقيني بنفسك"
(134)

. 

اقع  على صوف  الوجوب تدل على الوجوب(صلى الله عليه وسلم )أفعال الرسول  الو
(135)

رع على وجه الوجوب حكمه لما صلى الله عليه وسلم )فِعل الرسول  
ُ

ش

الوجوب(
(136)

لا تدل على الوجوب إلا بدلةل(صلى الله عليه وسلم )أفعال الرسول  
(137)

فيجوز للمفتي أن يذكر عيوب الناس من باب الفتوى. فقول  

في بيان عيوب معاوية وأبي جهم، يدلّ على جواز أن يذكر المستشار في إنكاح، أو شهادة، عيوب الإنسان على سبيل النّصل صلى الله عليه وسلم الرسول 

 الإرشاد، وأنه ليس من الغيبة المحرمة ولا يأثم على هذا. وفيه دليل على أن من عيوب الرجل الفقر الذي يعجزه عن أداء حق الزوجة. و 

)الضرورات تبةح المحظورات(
(138)

)الضرورة تقدر بقدرها( 
(139)

)يغتفر  ي الوسائل ما لا يغتفر  ي المقاصود( 
(141)

وهذه قاعدة جليلة  

 تباح لما تكون وسيلة لتفيد أنّ الغيبة 
ً
مثل نصيحة ، فهي محرمة، إلا أنها تباح لمص حة راجحة ولغرض شرعي، غرض صحيح شرعا

المستشير فإنّها لما استشارته وجب نصحها
(141)

. 

للمجاز يدل على جواز استعماله(صلى الله عليه وسلم )استعمال النبي 
وهي لغة العرب فالعرب تجعل أغلب الفعلين كمداومته (142)

(143)

، واستعمال 

م، فإن وصف معاوية بالصعلوك لا مال له مع العلم أنه كان صلى الله عليه وسلم ي النّب
ّ
للمبالغة، يفيد أن المفرط في الوصف والمبالغ في النعت لا يدركه الذ

                                                           
 (.2/318انظر أصول السرخس ي )( 124)

 (. 1/49الأشباه والنظائر للسبكي )( 125)

 (.385أصول الشاش ي )ص( 126)

 (.2/212الشاطبي، الموافقات )( 127)

 (.4/115الموطأ )انظر المنتقى شرح ( 128)

 (.4/115المرجع السابق )( 129)

 (.3/196العيني، شرح سنن أبي داود )( 131)

 (.11/6154ابن حجر، فتح الباري )( 131)

 (.115السلمي، عياض، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله )ص( 132)

 (.3/231( وما بعدها. وانظر الجصاص، الفصول في الأصول )4/98لموقعين عن رب العالمين )(. وابن قيّم الجوزية، إعلام ا2/213السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي )( 133)

 .1481( حديث: 2/1115رواه مسلم في صحيحه )( 134)

 (.1/311(. والسمعاني، قواطع الأدلة )3/196العيني، شرح أبي داود )( 135)

 (.3/224انظر الجصاص، الفصول في الأصول )( 136)

 (.3/735، و1/44(. والقاض ي أبو يعلى، العدة في أصول الفقه )3/224المرجع السابق )( 137)
 (.4/444(. والفتوحي، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير )1/45الأشباه والنظائر للسبكي )( 138)

 (.73ابن نجيم المصري، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان )ص (139)

 (.159-158)صانظر الأشباه والنظائر للسيوطي ( 141)

 (.16/142في شرح النووي على مسلم ) -وهي ستة أسباب-(. وانظر الحالات التي تباح فيها الغيبة لغرض شرعي 359انظر ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس، الرد على المنطقيين )ص( 141)

 (.5/33(. وشرح صحيح البخاري لابن بطال )11/98انظر شرح النووي على مسلم )( 142)
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ً
ر، وأنّ أبا جهم لا بد وأن يضع عصاه حالة نومه وأكله، فجاز إطلاق هذا اللفظ عليهما مجازا له ثوب يلبسه ونحو ذلك من المال المحقَّ

حال الغلبةباعتبار 
(144)

. 

)يرجح التأويل الذي علةه دلةل(
(145)

ففي تفسير الكناية: "فلا يضع عصاه عن عاتقه"، تأويلان مشهوران: أحدهما أنه كثير الأسفار،  

والثاني أنه كثير الضرب للنساء، فالثاني أصل بدليل ما ورد في بعض روايات مسلم
(146)

اب للنساء"، وفى الرواية الأخرى:  "فيه : "أنه ضرَّ

شدّة على النساء"
(147)

. 

)من أسالةب النهي الذمّ(
بأنه ضرّاب للنساء، أفاد على أن فعله لا يجوز صلى الله عليه وسلم فلما ذمه  (148)

(149)

 . 

)عموم المجاز(
(151)

وهو أن يعمّ جميع أفراد نوع واحد مما استعير له 
(151)

، فيدلّ على ذمّ النبي لكل رجل يداوم على ضرب النساء، إذ 

ليس من مكارم الأخلاق
(152)

 يعجز عن القيام بحقوق 
ً
، وأنه لا بأس على المرأة أن تنظر في مال خاطبها فتعرض عنه، إن كان فقيرا

 .(153)الزوجية

)الوسائل تسقط بسقوط المقاصود(
(154)

)إذا تبين عدم إفضاء الوسةل  إلى المقصود بطل اعتبارها( 
إذا غلب على الظنّ أن   (155)

ه لا يجوز ولا يشرع، لأن الوسيلة إذا لم تفض إلى مقصودها الضرب لا يفض ي إلى غايته وحكمته الشرعية 
ّ
المرجوة منه وهو التأديب، فإن

فلا عبرة بها
(156)

 . 

بي 
ّ
عن إنكار فعلٍ أو قولٍ بحضرته يدل على جوازه(صلى الله عليه وسلم )سكوت الن

(157)

وذلك في خطبة الرجل على خطبة أخيه في الحديث، وكيف  

أخيه"يتوافق مع قوله "لا يخطب أحدكم على خطبة 
(158)

. 

فاستدل الشافعي
(159)

وخطبها على  ،لم ينههافأنّهما لا يخطبانها إلا وخطبة أحدهما بعد خطبة الآخر، لما سمع  صلى الله عليه وسلمبسكوت النبي  

أسامة بن زيد بعد خطبتهما، على أن نهيه عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه لحالٍ آخر، وهو أن تركن إلى الخاطب الأول، فلا يجوز 

 للثاني حال ركونها أن يخطب على خطبة أخيه.  

(صلى الله عليه وسلم )يجوز تخصةص العام بفعل الرسول 
(161)

بفعله، كما يجب تخصيصه  لأن أفعاله قائمة مقام أقواله، فوجب تخصيص العام 

بقوله
(161)

"لا يخطب الرجل على خطبة الرجل" عام، ظاهره أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه، فلما خطبها على صلى الله عليه وسلم: . فقوله 

                                                           

 
مَوي، عبد الباسط بن موس ى الدمشقي الشافعي، العقد التليد في اختصار الدر النضيد أو المعيد في أدب المفيد والمستفيد )ص( 143)

ْ
 (.234العَل

 (.11/98(. وشرح النووي على مسلم )6/171، الاستذكار )بن عبد البرانظر ا( 144)

 (.1/61انظر الجصاص، الفصول في الأصول )( 145)

 .1481( حديث: 2/1119صحيحه )رواه مسلم في ( 146)

 (.2/192(. وابن دقيق العيد، إحكام الأحكام )5/61انظر القاض ي عياض، إكمال المعلم )( 147)

 (.1/312)(. والسمعاني، قواطع الأدلة في الأصول 6/251فقد ذم عليه الصلاة والسلام فاعله ومدح تاركه بقوله: ليس أولئك بخياركم، انظر الشوكاني، نيل الأوطار )( 148)

 (.19/161ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )( 149)

موم. انظر الزحيلي، الوجيز في أصول قال بعض الشافعية أن المجاز لا عموم له لأنه من باب الضرورة، وخالفهم الجمهور فقالوا هو نوع من الكلام فكان كالحقيقة في إرادة الع( 151)

 (.2/18ي )الفقه الإسلام

 (.391قواعد الفقه )ص ،محمد عميم الإحسان، ( المجددي البركتي151)

 (.5/61انظر القاض ي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم )( 152)

 (.16/262الهرري، محمد الأمين بن عبد الله، الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم )( 153)

 (.1/125العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالل الأنام )( 154)

 (.4/335معلمة زايد )( 155)

 (.4/335معلمة زايد )( 156)

(. والفتوحي، 1/221(. والزركش ي، البحر المحيط في أصول الفقه )2/74(. وابن قدامة، روضة الناظر )2/64السمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد، قواطع الأدلة في الأصول )( 157)

 (.2/194مختصر التحرير شرح الكوكب المنير )
 .5335( حديث 5/165. والنسائي، السنن الكبرى للنسائي )2181( حديث 2/228رواه أبو داود، سنن أبي داود، باب: كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه )( 158)

 (.1/319انظر الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس، الرسالة ) (159)
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ُ
ستدل على أن الحال التي خطبها فيه غير الحال التي نهى عن خطبتها فيهاأسامة ا

(162)

تأذن ، فيُحمل النّهي في حال دون حال، وهو أن 

كر الصداق ونحو 
ُ
المخطوبة في إنكاح رجل بعينه، أو في حالة رُكن إلى الخاطب، وقرب أمره ومالت النفوس بعضها إلى بعض في ذلك، وذ

الحديث حالة النّهي، إذ لم يكن من فاطمة ركون ولا ميل لم يمثل هذاذلك، فل
(163)

 . 

وأضاف في التمهيد
(164)

 فركنت إليه رجل سوء، فإنه ينبغي للولي : إنما معنى النهي في رجلين صالحين، 
ً
وأما إذا كان الذي خطبها أولا

 وهذا فهم دقيق ومراعاة لمعنى النهي والمقصد منه.، أن يحضّها على تزويج الرجل الصالل الذي يعلمها الخير ويعينها عليه

)تكرار لفظ المر يوجب تكرار الفعل( 
(165)

)أمر  والقاعدة: فأطاعته.، فكرهته، ثم أمرها ثانيةبأن تنكح أسامة صلى الله عليه وسلم فقد أمرها الرسول  

الرسول يحمل على الوجوب بقرين (
(166)

بدليل طاعتها وهي كارهة، وأمر النّاصل الحكيم يُحمل على الوجوب. وفيه جواز نكاح القرشية  

 للمولى.

: الثر الفقهينةثا
ً
 ا

وجات في جميع أمورهاأجمعوا على أن الرجعية تستحق السكنى والنفقة، إذ حكمها حكم الز 
(167)

واختلفوا في النفقة للمبتوتة غير ، 

الحامل، فأباها قوم وقال آخرون لها النفقة
(168)

واختلفوا في السكنى؛ فمالك يرى لها السكنى لمكان حفظ النسب، ولا يرى لها نفقة لأنها ، 

من العلماء ليس لها السّكنى ولا نفقةمقابل الاستمتاع. وقال أصحاب الرأي والثوري لها السّكنى والنفقة، وقال جماعة 
(169)

واختلفوا في ، 

 ف
ً
 فهو ما نرى. وعند أبي حنيفة واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثا

ً
ثلاث، طلاق ألبتة فهي عند الشافعي واحدة رجعية، وإن نوى بها اثنتين أو ثلاثا

 
ٌ
وعند مالك ثلاث
(171)

سب والمال واختلفوا في الأكفّاء في النكاح؛ فالكفاءة عند مالك في ، 
ّ
الدين، واعتبر أبو حنيفة الكفاءة من جهة الن

سب والحال وأفضل الحال
ّ
والصناعات، والكفاءة عند الشافعي الن

(171)

 . 

يه إذا ليم يكين ركيون ولا رضي ى أن النّكياح جيائز. واختلفيوا إذا وقيع النكياح 
ّ
وفي خطبة الرجل عليى خطبية أخييه، ليم يختليف العلمياء فيي أن

اني بعد الركو 
ّ
، وهو قول أبي حنيفة مع الث

ً
ن إلى الأول والرض ى به، فرُوي عن مالك أنه يُفسخ على كل حال، ورُوي عنه أنه لا يفسخ أصلا

افعي
ّ
واختلفوا هل هو عاصٍ بفعله ذلك أم لا؟، وأصحابه وقول الش

(172)

 

افعي هي مصيبة ويستغفر الله منها، والنّكاح ثابت، دخل أو لم يدخل، وهو مع هذا مكر  
ّ
وه لا ينبغي لأحد أن يفعله، وبمثل قال الش

 غير منعقد لم يصلّ بالدخول، وعلى 
ً
 محرّما

ً
ما قال الشافعي يقول أبو حنيفة وأصحابه وجماعة، وهو القياس، لأنّ النّكاح لو كان فاسدا

ما يصلّ بالدخول من النّكاح ما كان فساده في الصداق، وأما ما كان فساده في العقد فمحال أن
ّ
يصل بالدّخول، والنّكاح  أصل مالك إن

مفتقر إلى صحة العقد، وقد ينعقد مع السّكوت عن الصّداق
(173)

. 

                                                           

 
(. وانظر تفاصيل الخلاف في الآمدي، 2/73(. وابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر )3/242التقريب والإرشاد الصغير ) الطيب،، القاض ي أبو بكر، محمد بن الباقلاني المالكي (161)

 (.331-2/329الإحكام )

 (.3/243الباقلاني، التقريب والإرشاد الصغير )( 161)

 (.1/319الشافعي، الرسالة )( 162)

(. والشافعي، اختلاف الحديث 3/1331(. وابن العطار، العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام )13/19وطأ من المعاني والأسانيد )انظر ابن عبد البر، التمهيد لما في الم( 163)

 بالأم للشافعي )
ً
 م حقا

ً
 (.8/656مطبوعا

 (.13/23ابن عبد البر، المرجع السابق)( 164)

 (.2/151الجصاص، أبو بكر الرازي، الفصول في الأصول )( 165)

 (.2/367نظر الطوفي، شرح مختصر الروضة )ا( 166)

 (.21/318العيني، عمدة القاري شرح البخاري )( 167)

 (.19/141ابن عبد البر، التمهيد )( 168)

 (.326-5/325ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )( 169)

 (.6/218(. وانظر العظيم آبادي، محمد أشرف بن أمير بن علي، عون المعبود )5/2139الملا علي القاري، أبو الحسن نور الدين، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) (171)

 (.164-19/163ابن عبد البر، التمهيد )( 171)

 (.13/23المرجع السابق )( 172)

 (.13/24المرجع السابق )( 173)
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 خاتم  البحث: 

، السكنى والنفقةفي عدتها للمطلقة وأنّ  ،بهابعدم النفقة ولا السكنى كان لسبب خاص  فاطمة بنت قيسأنّ حكم النبي ل رجّليُ  .1

 . وسواء كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن

 للمعتدة الحامل النفقة والسكنى لحين تضع حملها.وأنّ  .2

  .تهااالمعتدة من منزلها لحاججواز خروج  ،من منزلها وهي في عدّتهايُفهم من سكوت النبي على خروج فاطمة بنت قيس  .3

الخاطب  هما مما يُردّ يُفهم من انتقاد النبي لأبي جهم بأنه ضرّاب للنساء على أنّها صفة مذمومة في الرجل. ومثلها الرجل الفقير فكلا  .4

 لأجله.

ق الوسيلة بالغاية له اعتباره فلا  .5
ّ
ه لا يُوصل لغايته وهو التأديبتعل

ّ
وتباح الغيبة إن كانت  .يستخدم الضرب إن غلب على الظن أن

، كالجواب عن حال الرجل المتقدم ل خطبة أو الزواج. 
ً
 وسيلة لغرض صحيحٍ شرعا

. أو في حالة لم تركن حديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إن كان الخاطب الأول رجل سوءلذلك لا يطبق المصالل لها اعتبارها  .6

  المخطوبة إلى الخاطب الأول.

 :المراجع

النهاي   ي  (1979)،ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري .1

 ، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، غريب الحديث والثر

اعتنى به: نظام محمد العدة  ي شرح العمدة  ي أحاديث الحكام،  (2116) ،ابن العطار، علي بن إبراهيم، أبو الحسن، علاء الدين .2

  1لبنان، طصالل يعقوبي، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

تحقيق: عبد العزيز بن  الإعلام بفوائد عمدة الحكام،( 1997) ،ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الشافعي المصري  .3

  1أحمد المشيقح، دار العاصمة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط

 دار الفكر.  قدير،فتح ال ،ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواس ي .4

، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة شرح صحةح البخاري ( 2113)،ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك .5

  2الرشد، السعودية الرياض، ط

الرد  ،بن أبي القاسمابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله  .6

 دار المعرفة، بيروت، لبنان.  على المنطقةين،

، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، فتح الباري شرح صحةح البخاري (2111) ،ابن حجر العسقلاني، الإمام الحافظ أحمد بن علي .7

 .  2ط 

النبذ ) ،ذة الكافة   ي أحكام أصوول الدينالنب ه(1415،)ابن حزم الأندلس ي القرطبي الظاهري، أبو محمد علي بن احمد بن سعيد .8

 . 1، تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ي أصوول الفقه(

، تحقيق: أحمد محمد شاكر، عالم الكتب، بيروت، ودار إحكام الحكام شرح عمدة الحكام (1987) ،ابن دقيق العيد، تقي الدين .9

   . 2الكتب السلفية، القاهرة، ط

جامع العلوم ( 2111) ،ابن رجب الحنبلي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي البغدادي، ثم الدمشقي .11

 
ً
 . 7، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت، طمن جوامع الكلم والحكم  ي شرح خمسين حديثا

 .الدار التونسية للنشر، تونس التحرير والتنوير،ه( 1984)،محمد الطاهر ابن عاشور التونس ي، محمد الطاهر بن .11

تحقيق: سالم محمد عطا، ومحمد علي الاستذكار، ( 2111) ،ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عاصم النمري القرطبي .12

 . 1معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

التمهةد لما  ي الموطأ من المعاني ( ه1387) ،بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبيابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله  .13

 ، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب. والسانةد

المحرر الوجيز  ي تفسير الكتاب ( ه1422) ،ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام الأندلس ي المحاربي .14

 . 1تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط العزيز،

 ، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر.مقاييس اللغ ( 1979) ،ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين .15
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روض  الناظر وجن  ( 2112الدين عبد الله بن قدامة الجماعيلي المقدس ي ثم الدمشقي الحنبلي، )ابن قدامة المقدس ي، موفق  .16

 . 2، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، طالمناظر

سودُونِي الجمالي الحنفي .17
ا
ا، أبو الفداء زين الدين قاسم ال

َ
وْبَغ

ُ
ل
ْ
ط

ُ
: حافظ ، تحقيقخلاصو  الفكار شرح مختصر المنار( 2113) ،ابن ق

 . 1ثناء الله الزاهدي، دار ابن حزم، ط

مؤسسة الرسالة،  زاد المعاد  ي هدي خير العباد،( 1994) ،ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين .18

 . 27بيروت، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط

اعتنى به: أبو  إعلام الموقعين عن رب العالمين،( ه1423) ،نابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدي .19

 . 1عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، وغيره، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط

الفقي، ، تحقيق: محمد حامد إغاث  اللهفان من مصايد الشةطان ،ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، شمس الدين .21

 مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية. 

تحقيق: سامي بن محمد  تفسير القرآن العظةم،( 1999) ،ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرش ي البصري ثم الدمشقي .21

 . 2سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

دار صادر، بيروت،  لسان العرب،( ه1414) ،الأنصاري الرويفعي الإفريقيابن منظور، محمد بن مكرم، أبو الفضل، جمال الدين  .22

 . 3ط

، اعتنى به: زكريا الشباه والنظائر على مذهب أبي حنةف  النعمان( 1999ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، ) .23

 . 1عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 . 2دار الكتب العلمية، ط اللمع  ي أصوول الفقه،( 2113) ،يم بن علي بن يوسفأبو إسحاق الشيرازي، إبراه .24

في أصول الفقه، تحقيق: خليل الميس، دار الكتب العلمية،  المعتمد( ه1413) ،أبو الحسين البَصْري المعتزلي، محمد بن علي الطيب .25

 . 1بيروت، ط

تحقيق:  التقريب والإرشاد الصغير،( 1998) ،ر بن القاسم، القاض يأبو بكر الباقلاني المالكي، محمد بن الطيب بن محمد بن جعف .26

 . 2د.عبد الحميد بن علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، ط

جِسْتاني .27  .سنن أبي داود هي(275) ،أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

تحقيق: محمد  بةان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب،( 1986) ،الثناء، شمس الدينالأصفهاني، محمود بن عبد الرحمن، أبو  .28

 . 1مظهر بقا، دار المدني، السعودية، ط

 . 1مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط موسوع  القواعد الفقهة ، (2113)آل بورنو، محمد صدقي أبو الحارث الغزي، .29

ه(، ثم 682ه( وأضاف إليها الأب: عبد الحليم بن تيمية )ت652) ،السلام بن تيميةآل تيمية: بدأ بنتصنيفها الجد: مجد الدين عبد  .31

تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب  المسودة  ي أصوول الفقه،ه( 728) ،أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية

 العربي. 

تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب  حكام  ي أصوول الحكام،الإ ه( 631) ،الآمدي، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي الثعلبي .31

 الإسلامي، بيروت، دمشق، لبنان. 

 . 1مطبعة السعادة، مصر، ط المنتقى شرح الموطأ،ه( 1332) ،الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف القرطبي التجيبي الأندلس ي .32

تحقيق: عبد الله محمود كشف السرار عن أصوول فخر الإسلام البزدوي، ( 1997) ،البخاري، عبد العزيز بن أحمد، علاء الدين .33

 . 1محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

الجامع المسند الصحةح المختصر من أمور رسول الله علةه الصلاة ( 1422) ،البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي .34

ق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ، تحقيوالسلام وسننه وأيامه، صحةح البخاري 

 .1ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ط
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Rules of jurisprudence principles used to understand Fatema Bint Qays 
hadith, and its jurisprudential impacts (from the divorce section of the 

book: Ihkam al-Ahkam Sharh Umdat Al-Ahkam by Ibn Daqiq Al-Eid) 
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Abstract: This research deals with the rules of jurisprudence principles used to understand Fatema 
bint Qays hadith in the divorce section, and its Jurisprudential impacts, to derive from them the 
entitlement of divorced woman to maintenance and housing during her waiting period . 

So, it applied the rules of jurisprudence principles to this hadith, to extract the included rulings. 

The research has concluded that the judgement of the prophet Muhammad (Pbuh) to Fatema bint Qays 
of no maintenance and housing was for special reason related to her, and that the divorced woman is 
entitled to maintenance and housing during her waiting period, weather the divorce is revocable or 
irrevocable, and that the pregnant in her waiting period is entitled to maintenance and housing till she 
give birth. 

Keywords: Principles of Jurisprudence; Divorce; Rules of jurisprudence principles; Divorced 
maintenance; Divorced housing. 
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